كان كلامنا المتقدم في إيراد بعض الأدلة والمنبهات على عدم حجية الإجماع المدعى على عدم جواز تقليد الميت، وأن ذلك الإجماع لايكشف عن رأي المعصوم (ع)، لماذا؟ أولاً لاحتمال أنه مدركي، يعني اعتمد على بعض الأدلة المتقدمة، وثانياً أن المسألة لم تحرر في العصور المتقدمة، بل الماتن أيضاً قال إنه يمكن ادعاء أن العمل، بمعنى وجود سيرة قائمة على العمل بفتاوى المجتهدين الموتى استمراراً وابتداءً، أما استمراراً فقرره بالكيفية التالية، أن هؤلاء لو كانوا يعملون برأي أحد المجتهدين، ثم مات هذا المجتهد، فلا يذهب من يقلده، من يعمل بآرائه إلى السؤال من المجتهد الحي ليعمل بنفس الأعمال التي أفتاه بها المجتهد الميت، بل يبقى يعمل، لأنه يرى أن تلك الآراء التي تلقاها يسوغ له الاعتماد عليها والركون إليها، هذا المقرب الأول.
والمقرب الثاني عند الماتن كالتالي: أيضاً يقول (يحفظه الله): من الواضح عندما يعمل أهل بيت واحد بآراء أحد العلماء، ثم ينتقل هذا العالم إلى رحمة الله، فيكبر بعض أولادهم، من البعيد أن يقول له هؤلاء اذهب إلى عالم حي لتعرف آراءه، بل يعلمونه الآراء الفقهية التي يعملون بها، ويستندون إليها، وهذا دليل على أنه يجوز البقاء على رأي ذلك المجتهد الميت، بل يجوز العمل برأيه ابتداءً حسب يقول ما يظهر من هذه السيرة القديمة.
إن قلت: لعله يوجد لدينا وعندنا روادع عن هذه السيرة، ولكننا لم نلتفت إلى هذه الروادع، ولو التفتنا إلى ما يردع عن العمل بهذه السيرة، يعني سيرة العمل بفتوى الميت، البقاء على تقليده وجواز الرجوع إليه ابتداءً، لعلمنا أن العمل برأيه ليس على وفق الموازين الشرعية، لأنه ورد ما يردع عنه من لدن الشارع، الماتن يقول: لو قيل لنا بذلك لرددنا على هذا الرأي، يعني على هذا القول بالرد التالي: هذه المسألة مورد ابتلاء، ويكون الرادع عليها أو عنها لابد أن يكون من القوة بمكان، يعني لا يسوغ أن يكون الرادع ضعيفاً وباهتاً، بل يجب أن يكون الرادع قوياً ظاهراً، كالردع عن العمل بالقياس، تشوف الروايات في غاية الوضوح، كذلك العمل برأي المجتهد الميت، لو كان يوجد عنه رادع لوجب أن يكون من الوضوح بمكان، ولنقل إلينا وحفظه الحفظة ولم يضع، يعني لم يصبح ماذا؟ لا عين له ولا أثر، ضاع، تلف، الأمر فيه لابد أن يكون من الوضوح بمكان، وإذا لم يكن على هذه المثابة فسوف نتحقق من أنه لا يوجد رادع، رادع ما يوجد عندنا، إلى هنا تم الكلام أن الإجماع المدعى على عدم مسوغية العمل برأي المجتهد الميت استمراراً وابتداءً أيضاً، يعني الرجوع إليه الابتدائي لم يثبت، هكذا إجماع لم يثبت، وإنما هو مشهور بين المتأخرين، يعني أمر لا يعدو عن كونه شهرة.
بعد أن ناقشنا هذا الإجماع بإيضاح وبيان وافيين، الآن ما هو الأصل العملي، يعني المكلف لو ابتلى، عنده مجتهدون، بعضهم أحياء، وبعضهم موتى، ويريد أن يرجع إلى أحدهم، فهل يسوغ من ناحية الأصل العقلي أن، يعني ما هو مقتضى الأصل العقلي في المسألة، هل الأصل العقلي يقول، يعني يبرر لنا العمل؟ مثلاً الأصل أننا إذا عملنا برأي عالم مدون ومكتوب، يعني نقول أدينا الوظيفة المناطة بنا، وخرجنا عن التكليف الذي كلفنا به.
الماتن يقول: من الواضح أن الأصل العقلي في هذه المسألة هو عدم الحجية لرأي الميت، لماذا؟ لما مر علينا واتضح لدينا وعندنا من أنه دائماً الشك في حجية أي دليل يساوق ويعادل القول بعدم حجيته، ونحن هنا نشك في حجية فتاوى الميت استمراراً وابتداءً، فمن ناحية الأصل العقلي يقول الماتن لا إشكال في عدم حجية فتاوى الميت، لأنه يندرج تحت هذه القاعدة، يصير مشكوك الحجية، ومشكوك الحجية لا حجة.
لكن الماتن يريد أن يفصل في هذه المسألة، يقول (يحفظه الله) : إذا سلمنا بوجود هذا الأصل، فالنتيجة المترتبة عليه كالتالي: يكون الرجوع إلى الحي ولو كان هو أقل علمياً، يعني يسوغ لنا تقليد المفضول مع وجود الأعلم منه الفاضل، لأن هذا الأصل عندنا، لكن ينبغي أن نلتفت إلى حيثية، ما هي هذه الحيثية؟ نلتفت إلى حيثية الدليل الدال على حجية الفتاوى لهذا المجتهد أو ذاك، مثلاً: إذا قلنا إن الدليل المجوز لنا لتقليد هذا المفضول، مع كون الأفضل منه قد انتقل إلى رحمة الله، هذا الدليل له إطلاق يشمل وجود عالم أعلم من هذا المفضول لكنه انتقل إلى رحمة الله، فإذا علمنا بإطلاق الدليل الدال على حجية فتاوى المفضول، مع وجود من هو أفضل منه، لكنه انتقل إلى رحمة الله، حينئذٍ لا إشكال في القول بأن تقليد المفضول صحيح وسليم، لأنه يشمل حالة وجود من هو أفضل منه، لكنه انتقل إلى رحمة الله، لكن لو فرضنا أن الدليل الدال على تقليد الحي ليس له إطلاق، يشمل حجية فتاوى الحي حتى مع وجود من هو أعلم منه ممن انتقل إلى رحمة الله، وإنما هذه الدليل ماذا يقول لنا مثلاً؟ يقول لنا: يجوز الرجوع إلى هذا العالم عند الابتلاء بالمسائل الوظيفية فقط، لكن ليس له إطلاق يشمل وجود من يخالفه في فتاواه وقد انتقل إلى رحمة الله، ليس له إطلاق، إذا ليس له إطلاق، طبعاً ما نقدر نقول لأنه إذا ما له إطلاق، ما نقدر نقول بحجية رأيه، فماذا نقول؟ نقول: رأي هذا الحي يتعين العمل به لو كان أعلم، هذا لا إشكال فيه، أما في حال وجود أعلم منه، فماذا يصير؟ أو مساوي له، يوجد بعد ما هو مساوي له، نقول: إذا دار الأمر بين وجود حي مساوي وميت مساوي، أو حي غير أعلم، مع ميت هو أعلم، ماذا نقول؟ نقول يدور الأمر بين الحجية التعيينية والحجية التخييرية، وكلما دار الأمر من هذا القبيل ماذا يصير؟ يعني تصير الراجحة هي الحجية التعيينية، بمعنى أنه إذا تساويا هذا واضح أننا راح نأخذ برأي الحي، وعند وجود أعلمية للميت، راح على الأقل ماذا؟ إما أن نقول بوجود إطلاق لحجية فتاوى الحي فيتعين العمل بفتاوى الحي، ما فيه إطلاق، على الأقل نحتاط في هذه المسألة، طيب، الماتن يقول: إذا علمنا باختلاف الفتاوى بين الحي والميت، وقلنا عند تساوي الحي والميت، ماذا نقول؟ الاختلاف أيضاً مر علينا عند الاختلاف، إما أن نقول عند اختلاف المتعارضين بسقوط الفتويين، ونرجع إلى العمل بالاحتياط، أو نقول بأنه من دوران الأمر بين التعيين والتخيير كما مر ويتعين العمل بفتوى الحي، أو نقول بأنها يعني، وهو معناه أنه لدينا وعندنا شك في حجية فتوى الميت المساوي، وحينئذٍ نقول: لا تعارض فتاوى الميت المساوي فتاوى الحي، لأنها مشكوكة الحجية كما تقدم، أما لو كان أعلم، وقلنا إنه ما فيه دليل على لزوم تقليد الحي، أو على الأقل مشكوك دلالة الدليل الدالة على حجية فتاوى الأحياء فقط فحسب، حينئذٍ ماذا نفعل؟ نقول نحتمل جواز تقليد الميت لأعلميته، فإذا احتملنا جواز تقليده، هذا الاحتمال يستلزم أن يكون عندنا تردد يوجب علينا أن نحتاط، بمعنى أن تكون الأعلمية لعلها مرجحة أقوى من ترجيح حياة هذا المجتهد غير الأعلم، يعني الحياة مرجح، والأعلمية مرجحة، لكن قد تكون هذه الأعلمية المرجحة أقوى من ترجيح الحياة بحجية فتاوى الحي، فيحصل عندنا ماذا؟ إما أن نقول هنا في تعارض المرجحين أيضاً، لأنه مرجح فتوى المفضول هي الحياة، ومرجح فتوى الأفضل هي الأعلمية، فإما أن نقول بالتخيير بينهما، أو نقول بالاحتياط، وهنا طبعاً واضح، القول بالاحتياط ماذا معناه؟ قد يستلزم مثلاً تكرار العلم في بعض الأحايين، لكن في بعض الأحايين لايتمكن المكلف من الاحتياط، فلامندوحة لديه وعنده، إلا أن يعمل برأي الحي، إذن عرفنا التفاصيل، مرة نقول بأنه يوجد إطلاق لحجية فتاوى الحي، فنأخذ بفتاوى الحي ولو كان هو المفضول، مرة نقول ما فيه إطلاق، فيتساويان، فيترجح الحي لحياته، مرة يكون لا، الأعلم هو الميت، فيصير  عندنا مرجح، المفضول هو الحياة، ومرجح الأفضل هو الأعلمية، فيصير عندنا تعارض بين المرجحين، إما أن نقول بالتخيير أو نقول بالاحتياط.
هذه القاعدة يعني، أو هذه القواعد التي ينبغي أن تحكم في المقام..
لكن الماتن يقول: إن بعض علمائنا أصر، ما معنى أصر؟ يعني دافع عن هذا الرأي بإصرار، يعني قال: حتى لو كان الميت هو الأعلم، يتعين علينا الرجوع إلى الحي غير الأعلم، المفضول، مع وجود من هو أفضل منه، لكنه انتقل إلى رحمة الله، لماذا؟ قال: لأنه، شوف الاستدلال، لأن جميع من قال بتعيين المجتهد الحي عند التساوي ما عنده قول بترجيح فتوى الأفضل على هذا المفضول عند موته، يعني التعبير العلمي لعدم القول بالفصل، ما فيه عندنا قول بالفصل ممن يرى حجية فتاوى المساوي الحي لكونها هي المتعينة للعمل بها، مع قول يقول مثلاً بأن المجتهد إذا كان أعلم وكان ميتاً يسوغ العمل برأيه، ما فيه هذا القول، فلعدم وجود قول بالفصل بين ترجيح أحد المتساويين في حال حياته، وبين القول بترجيح الأعلم منه حال موته، ما عندنا هذا القول، فلأننا بحثنا ولم نجد قولاً بالفصل، فيكفينا عدم القول بالفصل للقول بحجية فتاوى المفضول غير الأعلم على الأعلم الميت، ما نرجع الناس إلى الأعلم، نقول هو الأعلم ولو كان ميتاً، وبالتالي يسوغ لنا الرجوع إلى فتاواه لعلمنا بأعلميته مثلاً، طبعاً مر عليكم في الكفاية، دائماً عندنا عدم القول بالفصل، يعني هذه المسألة بحثنا ما شفنا قولاً بالفصل بين أمرين، وناقشنا هذا في الكفاية، إذا تتذكرون، الذي حضر دروس الكفاية، العلماء ماذا يقولون؟ يقولون إن عدم القول بالفصل لايكفي، ما هو الشيء الذي يكفي؟ الذي يكفي هو القول بعدم الفصل، يعني لابد أن يصرح العلماء، يصير لهم قول، يقولون هكذا: عند تساوي المجتهدَين في الأعلمية تكون الحجية لفتاوى الحي، وكذلك يصرحون، وكذلك أيضاً عند اختلافهما في الأعلمية، لكن أحدهما من الأحياء، والآخر ميت، الأعلم ميت، يتعين أيضاً القول، أو الحجية هي لفتاوى الحي فقط، فإذا صرحوا بذلك كان قولهم بهذا موجباً للعمل بفتاوى الحي فقط لا غير، يعني تسقط فتاوى الميت عن الحجية، فإذن الذي يكفينا هنا ماذا؟ ليس عدم القول بالفصل، الذي يفيدنا هو القول بعدم الفصل، ولابد أن نفرق بين الأمرين، بين عدم القول بالفصل، يعني بحثنا لم نجد من يقول بالفصل، وبين القول بعدم الفصل، يعني فيه تصريح من لدن العلماء بأن المسألة ماذا؟ يعني جميع من رجح الحي المساوي للميت هو أيضاً يرجح الحي المفضول على الميت الذي هو الأفضل، لابد يصير تصريح عندهم بهذه المسألة، كي يسوغ العمل بها، يعني يصير عندنا صح ميت أعلم، لكن لا نركن إلى فتاواه، لانرجع إليه، لماذا؟ لوجود قول، وهو معنى في الحقيقة ادعاء وجود إجماع على هذه المسألة، الذي ناقشناه بشيء من البيان والتفصيل، يعني الإجماع ما يكفي فيه عدم القول بالفصل، الإجماع لا يتأتى ولا يتم إلا بالقول بالتصريح بعدم وجود الفصل.
 والماتن يقول: ينبغي أن نلتفت إلى أن التصريح كما ذكرنا هو الذي يفيدنا، يعني التصريح وبعد أي تصريح؟ التصريح من لدن العلماء الخلف عن السلف، والسلف عن أسلافهم، بحيث يصير هذا قول وتصريح بعدم الفصل، ولكن له امتداد من ناحية الزمن بحيث يكشف عن سيرة المتشرعة، ليلزم أن يكون حجة في المقام.
طيب إن قلت: لماذا لا نكتفي بعدم القول بالفصل؟ قال: لأن عدم القول بالفصل وحده، هذا يكفينا في حالات نادرة، لو كان الدليل اجتهادياً، يعني دليل رواية وعمل به، فيصير الرواية ماذا قلنا؟ كما تدلل، يعني الرواية تدلل في مدلولينها، في المدلول المطابقي وفي المدلول الإلتزامي، لكن في الإجماع حجة فقط في مدلوله المطابقي، وليس بحجة في المدلول الإلتزامي، طيب عندنا إجماع مثلاً على حجية فتاوى المساوي الحي، طيب لازمه، ما قالوا بالفصل، فلنفرض أن له هذا اللازم، لازمه ماذا؟ أن هذا الحي أيضاً فتاواه هي الحجة حتى مع وجود المعارض له الميت الأعلم، لو فرضنا أن هذا اللازم موجود، لو سلمنا بوجود هكذا ملازمة فأي دليل يكون حجة في لازم المؤدى؟ الدليل الذي له إطلاق لفظي، أما الدليل الذي عبرنا عنه بماذا؟ بالدليل اللبي، مثل الإجماع والشهرة، وما إلى ذلك من أدلة، هذه الأدلة لا تنفع، لا تفيدنا للتدليل على الحجية في لازم المؤدى، إذن عرفنا أن الماتن أولاً يؤكد على أنه لو سلمنا وجود دليل في المقام، لكن هذا الدليل أقصى ما يستفاد منه أنه دليل لبي لا ينفعنا في التدليل على عدم حجية فتاوى المجتهد الأعلم بعد موته، لماذا؟ لأن الدليل اللبي ليس بحجة في لازم المؤدى، إلا على القول كما تقدم عندنا بحجية الأصل المثبت، وقد ناقشنا القول بحجية الأصل المثبت في الاستصحاب بما لا مزيد عليه من كلام، ونحن هنا ماذا عندنا؟ عندنا أصل عقلي، وهذا الأصل العقلي بعد ماذا؟ فقط هو حجة في مدلوله المطابقي، يعني يثبت لنا حجية فتاوى الحي المساوي، لكنه لا يثبت لنا فتاوى حجية الحي المفضول على فتاوى حجية الأفضل الميت، بل الماتن يقول: ولو قلنا بأنه حجة في لازم المؤدى، أمكن أن نعكس، كيف نعكس؟ يعني قال: بأن نستدل بالأصل المقتضي عدم جواز تقليد الحي المفضول على عدم وجوب تقليد الحي المساوي للميت، يعني  إذا قلنا بحجية فتاوى الأعلم نقول كل من قال بحجية فتاوى الأعلم مطلقاً، ما عنده، بحثنا، فما وجدنا لديه تصريحاً يرجح الحي المساوي على الميت المساوي، إذن عدم القول هذا أيضاً يثبت الاستدلال، يصير حجة في لازم المؤدى، يعني كل من قال بحجية فتاوى الأعلم بحثنا ولم نجد له قولاً بتقديم فتاوى الحي المساوي على الميت المساوي، هذا عدم القول، عدم القول هل يكفي؟ يقول: لا، لابد أن يصرح هذا، ويقول إن الحي والميت إذا تساويا فما عندنا دليل على تقليد الحي المساوي، يصير كلاهما مثلاً فتاواه حجة، طيب إذا لم يصرحوا، هل يصبح كل منهما حجة؟ قلنا عدم التصريح لا يفيد، ليس بحجة في لازم المؤدى، الذي يفيد هو التصريح بذلك.
تطبيق: قال (يحفظه الله)..
بل يبعد جداً تحقق ذلك، من ورود أدلة تعبدية نقلية خاصة صالحة عندهم للردع عن مقتضى السيرة، يعني هذا الذي أوردناه اليوم في تقرير البحث المتقدم، في ذيل تقرير البحث المتقدم، ينبغي أن نلتفت إلى هذا الذيل لأهميته، أنه قد يقال صحيح أنه ما عندنا أدلة على، تلغي حجية فتاوى الميت، لكن لعله هناك ردعاً لم ينقل إلينا، السيرة صحيح تقتضي أنه مسوغية وجواز الرجوع إلى الميت، لكن أيضاً عندنا أدلة رادعة، يقول ما عندنا أدلة رادعة، ولو كانت عندنا أدلة رادعة لكان ينبغي أن تكون قوية، ولو كانت قوية لاشتهرت وظهرت وبانت وحفظت ونقلت إلينا.
 بعد ذلك يدخل في تقرير الأصل العملي في المقام، يقول: المقام الأول: في الأصل العقلي. 
ولا إشكال في أن مقتضى الأصل العقلي، ماذا يقتضي؟ يقتضي عدم جواز تقليد الميت وعدم حجية فتواه، لماذا؟ لأننا نشك في حجية فتاوى الميت بعد سماعنا مثلاً للإجماع، أو حتى مع وجود الشهرة نشك في فتاواه، وتقدم عندنا أن الشك في الحجية يساوق ويساوي القول بعدم الحجية.
 يقول: لكن هذا إنما يقتضي تعين الحي للتقليد وإن كان مفضولاً لو كان لدليل التقليد إطلاق يشمل حال الاختلاف بينه وبين الميت، نقول هذا الدليل الدال على حجية فتاوى الحي مطلق، يعني الحي يجب تقليده، سواءً كان هو الأعلم أو كان مساوياً أو كان مفضولاً..
يشمل حال الاختلاف بينه وبين الميت كما هو الحال بناء على اختصاص العناوين المأخوذة في أدلة التقليد الشرعية المطلقة تختص بالمجتهد الحي، وقد تقدم أنها قيل باختصاصها بالمجتهد الحي، يعني أنه (انظروا إلى رواة حديثنا) وغيرها، بما أن الفتوى هي رواية غير مكتوبة، يقولون هذه ظاهرة في حجية فتاوى الحي.
 وأما لو لم يكن كذلك، بل كان الدليل هو الاجماع، أو كون الدليل هو المتيقن من الأدلة اللفظية التي لا إطلاق لها، فإنما يتعين للتقليد لو كان أعلم من الميت، لو كان الحي أعلم من الميت هذا يتعين، لماذا؟ لأننا نرجح هذا الحي بأعلمتيه، وكذا لو كان مساوياً، لماذا؟ لأنه يساوي ذاك في الأعلمية ويترجح عليه بالحياة التي نحتمل أنها داخلة في حجية فتاواه، بناء على ما هو المعروف بينهم من التخيير مع تساوي المجتهدين، للقطع بحجية فتاوى الحي تعييناً أو تخييراً، وإذا دار الأمر بين التعيين والتخيير، الراجح للتعين، يعني حينئذٍ نقول جازمين بحجية فتاوى الحي فقط. 
أما بناء على سقوط قولهما بالاختلاف ووجوب الاحتياط، فلا مجال لتقليده، يعني لا مجال لتقليد الحي عند وجود اختلاف في الفتاوى بينه وبين الميت الأعلم، فلا مجال لتقليده لعدم إحراز حجيته بعد احتمال جواز تقليد الميت المستلزم لاحتمال صلاحيته لمعارضة قول الحي واسقاطه عن الحجية، حتى أيضاً إذا كان مساوياً، يعني يصير هذا أما بناءً على سقوط قولهما معاً بالاختلاف، هذا في حال المساواة، ووجوب الاحتياط عند اختلاف الفتاوى بين المتساويين، فلا مجال للقول بتعين تقليد الحي، لماذا؟ لعدم إحراز حجية فتاواه، لأن نحن نحتمل جواز تقليد الميت المستلزم لاحتمال صلاحيته لمعارضة قول الحي، يعني فتاوى الميت حجة وفتاوى الحي حجة، طبعاً عن التعارض ماذا؟ إحدى الفتويين تسقط الأخرى، بعض الفتاوى تسقط بعض الفتاوى الأخرى عند التعارض، أو نقول بالتخيير..
 وكذا لو كان الميت أعلم، لأن احتمال جواز تقليده يستلزم احتمال وجوب تقليد الأعلم - بناء على ما هو الظاهر من مرجحية الأعلمية مع الاختلاف - فتتردد 

الحجية بين الحي والميت ولا يقين لنا بحجية فتاوى الحي فقط، لأن نحن نحتمل أن الحي يرجح فتاواه الحياة، والميت ترجح حجية فتاواه الأعلمية، فيتعين التخيير أو الاحتياط، على الكلام في الوظيفة عند عدم المرجح لأحد المجتهدين، يعني في الحقيقة هنا ماذا؟ الحي المفضول ترجح حجية فتاواه حياته، والأفضل، ترجح حجية فتاواه أعلميته، فيصير إما بالتخيير عند تعارض المرجحين أو نحتاط، لكن أصر غير واحد على تعيين الحي المفضول حينئذ لوجوه..
يعني قال: الحي هو الذي يترجح، يعني الحياة مرجح أرجح، كيف مرجح أرجح؟ يعني لو كان عندنا عالمان متساويان، واضح ترجيح حياة الحي على الميت، لكن لو كان عندنا الأعلم هو الميت، نقول مع ذلك الأعلمية مرجح، والحياة مرجح، لكن رجحان الحياة أو الترجيح بالحياة أقوى من الترجيح بالأعلمية..
وهذا الذي ذكرنا أنه لعدم القول بالفصل، وسيأتي إن شاء الله تطبيقه بشيء من البيان، يعني قراءته وتوضيحه مع البيان بشيء من البيان.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
